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                                                  :الدولي الاعتـــراف المطلب الخامس:

ليم ر من شعب، إقالعناصر الثلاثة السالفة الذك وجودمرتبط بوقيامها نشوء الدول  من المتفق عليه أن     

ذه من بين هقائها، وبابتكار عدد من العناصر التي قد تساهم في قيام دول جديدة أو إلا أنه تم وسلطة سياسية، 

ذا توافر ه الدولي، حيث تجمع أغلب مؤلفات القانون الدولي المعاصر على ضرورةلاعتراف االعناصر نجد 

ل وجه، على أكمالخارجية الدولية أو  هامن ممارسة اختصاصات المعترف بهاالدول تمكن العنصر حتى ت

تم فيما بعد ي، لكي )الفرع الأول( الدولي الاعترافمن المقصود وللتعرف على هذا العنصر لابد من تحديد 

                                         .)الفرع الثاني( الدولي شكال الاعترافالتطرق لأ

   : الدولي الفرع الأول: المقصود بالاعتراف

لأي شخص من در بالإرادة المنفردة اصالقانوني التصرف ذلك ال : "هوالدولي الاعتراف يقصد ب     

على الدولي يعرف من قبل الفقه و، 1القائمة بمقتضاه تسلم بوجود شخص دولي جديد" أشخاص القانون الدولي

الدولي، وقد بنشأة وضع جديد في المجتمع أنه : " إقرار رسمي صادر من دولة أو دول قائمة تسلم بموجبه 

يقوم                                             2يكون متعلقا بالاعتراف بدولة أو بحكومة أو بكيانات أخرى".

من أعضاء المجتمع عضو كل دولة يكون لمقتضاه بالاعتراف الدولي على مبدأ يسمى حرية الاعتراف، و

                                                                     3من عدمه.ف بأية دولة أخرى اعترالتعبير عن رأيها والاالدولي مطلق الحرية في 

أثار قانونية منها إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول المعنية عن ويترتب على الاعتراف الدولي عدة      

المعاهدات والاتفاقيات الدولية في شتى المجالات، مع  إبرامطريق تبادل السفراء، القيام بالزيارات المتبادلة، 

امتلاك الدولة المعترفة بحق سحب اعترافها في أي وقت، أما في حالة عدم الاعتراف فيمنع على الدولتين 

يمكن  عموما                                                                    4الدخول في علاقات مهما كان نوعها.

ثلاثة توافر  ها ونشأتهاقيام الدول، وإنما يكفي لقيامعناصر من عنصرا الاعتراف الدولي ليس أن  القول،

فيتجسد دوره في تمكين الدول الاعتراف الدولي  ، أماسياسيةالسلطة القليم و، الإشعبوهي الة أساسي عناصر

الخارجي أي نون الدولي على المستوى المقررة لها بموجب قواعد القاحقوق من ممارسة ال المعترف بها

 مجال العلاقات الدولية.

 

  :الدولي أشكال الاعتراف الفرع الثاني:

علنيا ويعرف هذا الشكل بمسمى الاعتراف القانوني صريحا حيث قد يكون عدة أوصاف،  الاعترافيتخذ      

للمجتمع الدولي يقابله رد صريح من الكامل لأنه يتم بناء على طلب من الكيان الجديد الراغب في الانضمام 

السلطة بواسطة معينة  ةصدر عن دولكأن يفردي  شكل، وهذا الاعتراف يتم إما ب5الدول القائمةعض أو كل ب

جماعي بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي أو اجتماع بين ممثلي عدة شكل المخول لها دستورا هذا الاختصاص، أو ب

منها  ،المذكورة أعلاه الاعتراف الدولي ناشئة عنالآثار ال جميعى هذا الشكل من الاعتراف ترتب عليودول، 

 الدول ةالالتزامات المعترف بها للدول الأعضاء في المجتمع الدولي في مواجهتحمل اكتساب الدولة للحقوق و

الدولة أمام باقي الدول، ويعني الاعتراف الذي يظهر  أو كاشف كما قد يكون مجرد اعتراف واقعي، قائمةال

                                                                                                                                     6وفي هذه الحالة يلعب الاعتراف دور سياسي أكثر منه قانوني.

                              
 .145علي خليل اسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص  -1
 .151، 150علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص ص  -2
 .100-96، ص سابقبن عامر تونسي، مرجع  -3

4 -PELLET Alain, le droit international à l’aube de XXIème siècle « la société internationale contemporaine- 

permanences et tendances nouvelles », édition A.Pedone, Vol I, Paris, 2014, P 56-60.  
 .100-98، ص سابقن عامر تونسي، مرجع ب -5
 .150علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  -6
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                                                                                   أشكـــال الــــــدول:       المبحث الثاني: 

 شكليث الحمن يختلف جديد شخص دولي  نشوء -المذكورة أنفا– ةالدولقيام عناصر يترتب على توافر      

لطة جزئة السأو تمدى وحدة من حيث  وأالسياسي  هطبيعة نظامالأخرى، بالنظر ل شخاص الدوليةعن باقي الأ

ختلفة، أسس م وفقيمكن تصنيف الدول ذلك بالسيادة، وعلى ضوء  هتمتعمن حيث نطاق ، أو هفيحاكمة ال

اقصة و نأكاملة السيادة دول  ،)المطلب الأول( مركبة أخرىبسيطة و حيث يترتب على ذلك وجود دول

                                                                                                                            ،)المطلب الثاني( السيادة

 الدول البسيطة والدول المركبة:  المطلب الأول:

في عدد الأشخاص المكونين له من حيث الكم  تزايد غير مسبوق في الوقت الحالييشهد المجتمع الدولي      

والكيف، إلا أن المميز هو تضاعف أعداد الدول العضوة في المجتمع الدولي وذلك راجع لعدة أسباب سبق 

وأن بينها بعضها سلفا أهمها حصول أغلب هذه الدول على استقلالها وانفصالها عن المستعمر، مما نجم عنه 

، من حيث حجمها، نظامها السياسي أو حتى من عضها البعض في عدة نقاطاختلاف وتميز هذه الدول عن ب

 مركبةأخرى ، و)الفرع الأول( دول بسيطةمما نجم عن هذا الوضع وجود خلال نطاق التمتع بالسيادة، 

  1.)الفرع الثاني(

 

                                                                

  الدول البسيطة: الفرع الأول:

بصورة منفردة عن طريق إسناد هذه المهام نها الداخلية والخارجية ؤوش تسيير تباشرالتي الدول هي      

أو سلطة حكومة  من الدول البسيطة هو وجودمعينة عتبار دولة معيار الأساسي لافاللذلك  ،واحدة سلطةل

إقليم اتساع يستشف من ذلك أن و، والدولي الداخلي المجالينفي واحدة تنفرد بالسيادة على إقليم الدولة سياسية 

تتكون من عدة أقاليم أو مقاطعات تتمتع الدولة مثلا دولة بسيطة، كما لو كانت  هااعتبار لا يؤثر فيالدولة 

بسيطة ما  لمستعمرات في اعتبارها دولةالدولة ؤثر تملك ي، كما لا 2الذاتي أو نظام الإدارة المحلية بالحكم

 بالنسبة لفرنسا وبلجيكا الحال كان عليهن الدولة ومستعمراتها كما ؤودامت هناك هيئة واحدة تنفرد بإدارة ش

 داخل مستعمراتها بإفريقيا.

  :الدول المركبةالفرع الثاني: 

بعضها البعض  مع ةرتبطالموالداخلية شؤونها في تسيير مستقلة الدول ال مجموعالدول المركبة ويقصد ب     

وهنا يجب أن نميز بين ، ة على المستوى الدولياحدسلطة سياسية وحكومة مشتركة أو لبرابطة الخضوع  

ات تتمتع بوحدة اتحادوالشخصية القانونية، محتفظة بالمكونة للاتحاد  لدولالاتحادات التي تظل فيها ا

القانونية  التي ترتبها على الشخصيةتنقسم الاتحادات الدولية من حيث الآثار ، لذا 3الشخصية القانونية الدولية

، )ولاأ( على الشخصية القانونية الدولية للدول المكونة لها تؤثرلا  الاتحادات الدولية التي، الدولية إلى قسمين

 الدولية للدول الأعضاء في شخص الهيئة الاتحادية الاتحادات الدولية التي تذوب فيها الشخصية القانونية

 .)ثانيا(

                        :على الشخصية القانونية الدولية للدول المكونة لها تؤثرلا  الاتحادات الدولية التي أولا:

 .)2("الكونفدرالي" أو والاتحاد التعاهدي  )1( ضم كل من الاتحاد الشخصيتو

يقصد به                                                                                         :الشخصي الاتحاد -1

وشخصيتها الدولية واستقلالها الداخلي والخارجي، مع  دولتين أو أكثر مع احتفاظ كل منهم بذاتيها اندماج

                              
 .124-118ص  أعلاه،مرجع نفس البن عامر تونسي،  -1
 .118ص سابق، رجع تونسي، مبن عامر  -2
 .86عمر سعد الله و أحمد بن ناصر، مرجع سابق، ص  -3
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نتيجة إما الاتحاد الشخصي  عادة ويتحققالدولة أو وحدة الأسرة المالكة،  اشتراكها جميعها في شخص رئيس

 ملك واحد أو بالتراضي بينهما على إنشاء مثل تلك الرابطة، وينتهيصالح دولتين مستقلتين ل العرش فيانتقال 

الحاكم،  شخصعلى وحدة رابطة الاتحاد الشخصي تقوم بزوال هذا التراضي أو بانتهاء رابطة الوراثة، و

يعد   .                                             1فهي بطبيعتها رابطة وقتية عارضة لذلك، رئيس الدولة الملك أو

ه إلا بين دول ملكية دلا يمكن تصور وجو من أصعب أشكال الاتحاد تحققا على أرض الواقع، إذذا النوع ه

درة إحدى دولتي كما أن استمرار هذا الاتحاد بين الدولتين مرهون بعدم مباالعرش،  توريث تأخذ بنظام

  2.الاتحاد بتغيير شكل الحكم فيها

                                                                               الاتحاد التعاهدي "الكونفدرالي":  -2

ات هيئبموجبه تتفق دول الاتحاد على إنشاء  ،دولتين أو أكثر يحصل هذا الاتحاد بناء على اتفاق بين

الدول تختص برسم السياسة العامة المشتركة لدول الاتحاد،  هذهعن مشتركة تضم ممثلين ومؤسسات حكومية 

عن ممارسة بعض تنازل في حين ت ،والخارجية ظ كل دولة من دول الاتحاد بكامل سيادتها الداخليةاحتفمع ا

في عادة تلخص المنشئة للاتحاد   وتحدد سلفا في المعاهدة ت، المشتركةات لهيئالصلاحيات لصالح هذه ا

التعليمية ، الثقافية، الاقتصادية ،المحافظة على استقلال الدول الأعضاء والتنسيق بينها في المجالات السياسية

 .3وغيرها

علو تأو حكومة موحدة عليا  المنشئة بموجب الاتفاق بين دول الاتحاد سلطةلمشتركة ات االهيئيمكن اعتبار لا 

 مجرد دولي، فهيا من أشخاص القانون اللا تعد شخصهم كما على رعايا وأعلى دول الاتحاد  سلطانهاب

الاتفاقية  الاتحاد وفق ما حددتهالسياسة العامة للدول الأعضاء في  على هامشهتتقرر أو اجتماع  مؤتمر

لجرماني الذي أقامته التعاهدي ا ات الدولية نجد الاتحادالاتحادمن  هذا النوع المنشئة للتعاهد، ومن أمثلة

  1866.4واستمر حتى عام 1815معاهدة فيينا لعام 

الدولية للدول الأعضاء في شخص الهيئة  الاتحادات الدولية التي تذوب فيها الشخصية القانونيةثانيا: 

 .)2( الفيدراليوالاتحاد  )1( الفعلي أو الحقيقيضم كل من الاتحاد تو :الاتحادية

هذا يقوم                                                                                      :أو الحقيقي الاتحاد الفعلي -1

، تكون عادة متقاربة جغرافيا أو تجمعها روابط عميقة دينية أو أو أكثرمستقلتين دولتين  الاتحاد نتيجة ارتباط

كم احأو  رئيسلغوية أو تاريخية، ويتم هذا الاتحاد بناء على اتفاق أو معاهدة دولية، مع خضوعهم لسلطة 

بدستورها كل دولة من دول الاتحاد  احتفاظمع ، خارجيةشؤونها التسيير على تعمل لهيئة مشتركة  وأواحد 

هذا النوع من يتسم                         .                  المستقلةالداخلية الداخلي وتشريعها الخاص وإدارتها 

الدولية في شخصية الهيئة  ج شخصيتهااندماوستقلالها الخارجي فيه لاالدول الأعضاء  انفقدبالاتحاد 

الهيئة من تصرفات في المجال الدولي، ومن أمثلته  به هذه الاتحادية مع التزام كل أعضاء الاتحاد بما تقوم

 1867عام الذي امتد ما بين ، واتحاد النمسا والمجر 1905عام  حتى 1814من سنة والنرويج  دسويالاتحاد 

  .81915حتى 

ينشأ هذا                              :                                                                الاتحاد الفيدرالي -2

، دستورأو قانون داخلي يعرف عادة بالوثيقة  بمقتضىكانت مستقلة في الأصل، الاتحاد بين دولتين أو أكثر 

 ،ويحدد اختصاصات كل منهاالفيدرالية بينها وعلاقاتها بالحكومة  ينظم علاقات الدول الأعضاء فيماحيث 

 1949، ألمانيا لسنة 1848دستور سويسرا لعام ، 1787عام ل المتحدة الأمريكية الولاياتدستور  ومن أمثلته

                              
  .120، 119، ص ص أعلاهمرجع نفس البن عامر تونسي،  -1
، وبين بلجيكا 1890إلى  1815، والاتحاد بين هولندا ولوكسمبورغ الذي دام من سنة 1386اتحاد بولونيا ولتوانيا سنة نجد من أمثلة هذا الاتحاد،  -2

 .   1908إلى سنة  1885ودولة الكونغو من سنة 
 .88، 87عمر سعد الله و أحمد بن ناصر، مرجع سابق، ص ص  -3
، 1787إلى  1778ولايات المتحدة الأمريكية من سنة ، وال1795إلى عام  1580ومن أمثلة هذا الاتحاد: نجد اتحاد هولندا الذي امتد من سنة  -4

 .1898إلى سنة  1895وجمهورية أمريكا الوسطى الذي ضم السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس من سنة 
 .90، ص سابقعمر سعد الله و أحمد بن ناصر، مرجع  -5
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عام  إلى غايةواستمر  1958ومصر عام  اسوري اتحادالذي تمخض عنه الجمهورية العربية المتحدة ودستور 

يتسم هذا النوع من                                                                                                    1961.1

كما ، تتمتع بالشخصية القانونية الدوليةبين الدول الأعضاء فيه، أو دولة فيدرالية اتحاد دائم الاتحاد بنشوء 

لح لصاالداخلية الصلاحيات عن كل سيادتها الخارجية وعن بعض  في الاتحاد زل كل دولةاتنيه يترتب عل

موحدة على مستوى مركزي تضطلع بصلاحيات واسعة تمارسها على حكومة شكل تالدولة الفيدرالية، كما 

الاختصاصات المرتبطة بالعلاقات الدولية الحكومة الدول الأعضاء في الاتحاد وعلى مواطنيهم، كما تحتكر 

دولة ، مع احتفاظ كل لحرب أو إبرام المعاهدات الدوليةأو الخارجية، من حيث التمثيل الدبلوماسي، إعلان ا

  .والقضائي الخاص بدستورها ونظامها التشريعيضو فيه ع

 ة السيادة والدول ناقصة السيادة:لمكاالدول  المطلب الثاني:

بالنظر  أنفا إلى أن الدول قد تكون بسيطة أو مركبة، تصنف الدول وفق عدة أسس ومعايير، فبعد أن أشرنا     

يمكن القول أيضا إلى أن الدول قد تصنف من منظور أخر  السياسي، هافيها أو وفق نظامالسائد لشكل الحكم 

الفرع (ودول ناقصة السيادة  ،)الفرع الأول(ألا وهو نطاق التمتع بالسيادة، حيث نجد الدول كاملة السيادة 

 2.)الثاني

                                                                        السيادة ةلمكاالدول الفرع الأول: 

السلطات والصلاحيات المرتبطة بتسيير كافة تنفرد بممارسة التي مجموع الدول هي  الدول كاملة السيادة     

لى المستوى التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي يمنح القانون الدولي لجميع أشخاصه عالداخلية وشؤونها 

 تدخل أو رقابة من دولة أخرى أو هيئة دولية، وهذا هو الوضع الفعلي لأغلب الدول ون أيالخارجي، د

   .3الأعضاء في المجتمع الدولي

  :الدول ناقصة السيادة الفرع الثاني:

وإنما تباشرها ية الداخلية والخارجية، سيادكافة سلطاتها الممارسة لا تستطيع الانفراد بهي الدول التي      

دولة أخرى، لهذه الدولة وخضوع هذا الوضع ارتباط مخض عن دولية، ويت عنها دولة أو دول أخرى أو هيئة

 .4فيدراليلاتحاد فعلي أو  الدول المكونةالدول ناقصة السيادة وبين وهنا لابد أن نميز بين 

بوقوع المجالين الداخلي والدولي، ولكن  يالدولية والسيادة فالقانونية الدول ناقصة السيادة بالشخصية تتمتع 

، بصفة مطلقةبعض الظروف قيدت حريتها في ممارسة بعض مظاهر هذه السيادة أو حرمتها من ممارستها 

بها وينظمها السيادة في إطار الأنظمة الاستعمارية التي كان يعترف  الدول ناقصة طائفةدخل توبالتالي 

أصلاً كاملة السيادة  فهي دول كانت فيدراليما الدول الأعضاء في اتحاد فعلي أو أ، التقليديالدولي  القانون

جزءاً من الشخص الدولي الجديد أو  ، حيث أصبحتبدخولها في هذا الاتحادصفة الدولة ومستقلة ثم فقدت 

 .5الاتحاد

الدول المشمولة و )ثانيا(حمية م، الدول ال)ولاأ( الدول التابعةوهي وتشمل الدول ناقصة السيادة ثلاثة أصناف 

    .)ثالثا(بالوصاية 

                                                                                                          :الدول التابعة أولا:

بينهما رغم نيل الدولة التابعة لاستقلالها عن الدولة رابطة ستمرت المتى ا تكون دولة ما تابعة لأخرى     

للدولة شؤون الخارجية ال سييرحق تهذه الرابطة للدولة المتبوعة حيث تخول المتبوعة وانفصالها عنها، 

                              
 .122بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  -1
م، الذي يمكن أن تعرف السيادة بأنها: " السلطة السياسية القانونية العليا للدولة، مما يستدعي التمييز بينها وبين مباشرة السلطة العليا داخل الإقلي -2

 .  85، ص أعلاهرجع مفس النتباشرها هيئة دولية أو دولة بصورة مؤقتة في إقليم لا يخضع إلى سيادتها"، نقلا عن: عمر سعد الله و أحمد بن ناصر: 
 .135علي خليل اسماعيل الحديثي، مرجع سابق، ص  -3
 . 226، ص 2009مؤسسة موكرياني، أربيل، العراق،  مبادئ القانون الدولي العام،يادكار طالب رشيد،  -4
 .228، 227، ص ص نفسهرجع الم -5
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 مبادئ أهمها الحرمانال مع خضوعها لنفستختلف حالات التبعية باختلاف درجاتها كما  نيابة عنها،التابعة 

التي تبرمها الدولة  بي من التمتع بحق ممارسة سيادتها في الخارج وكذلك سريان المعاهداتالمطلق أو النس

ضمن الحدود المتفق عليها، ويترتب على ذلك  المتبوعة بحق الدولة التابعة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية ولكن

 سييربوعة التي تتولى تمثيلها وتالدولي إلا عن طريق الدولة المت جالالم أن الدول التابعة لا تشغل مركزها في

 .1الخارجية الخاصة بها لشؤوناكل 

 

                                                                                :الدول المحمية ثانيا:

حيث عنها،  ارغم بناءا على اتفاق أو ، إماحماية دولة أخرى أقوى منها تحتنفسها جد هي الدول التي ت     

اعتداء خارجي قد  الدولة الحامية مسؤولية حماية الدولة المحمية من أي يتوليترتب على هذا الوضع 

شروط الحماية التي يتضمنها  باختلافيختلف مركز الدولة الحامية من حالة إلى أخرى كما تتعرض له، 

هذه الرابطة تفترض بصفة عامة  الاتفاق المبرم بين الدولتين، ولكن هناك مبدأ مشترك يجمعها وهو أن

شؤونها  كل أو بعض سييرالدولة المحمية من ممارسة سيادتها في الخارج، مع احتفاظها بحرية ت حرمان

 .قهريةالحماية اختيارية أو قد تكون الداخلية، و

 ،ونية الدوليةبالشخصية القان الحماية الاختيارية هي التي تنشأ باتفاق دولتين مستقلتين تتمتع كل منهماف     

تضع فيه الدولة الضعيفة نفسها تحت حماية الدولة الأقوى منها ضد أي عدوان خارجي على أن تتولى حيث 

الدولي بين الدولتين لمعرفة نوع العلاقة التي  الأخيرة رعاية مصالحها الدولية، ويجب الرجوع إلى الاتفاق

 .                                                                              جمعهمات الرابطة التيطبيعة تقوم بينهما لتحديد 

انفرادي من جانب الدولة الحامية يكون الغرض منه ضم  أما الحماية القهرية أو المفروضة هي التي تتم بعمل

شعوب  رية لتفادي مقاومةالدولة الاستعماإليه ما تلجأ  اعليها الحماية، وغالب أو استعمار الدولة التي فرضت

الأجنبية لهذا التصرف إذا ما تم الإعلان عن ضم أو استعمار هذه  الأقاليم المحمية أو تفادي معارضة الدول

     2الأقاليم.

 :الدول المشمولة بالوصاية ثالثا:

هي أقاليم ناقصة السيادة تقرر وضعها تحت إشراف دولي، و ،المشمولة بالوصايا تسمى أيضا بالأقاليم     

إدارة الأقاليم التي كانت بغرض ميثاق الأمم المتحدة من ( 76المادة )بموجب أنشأ  الوصايةنظام للإشارة فإن 

الخاضعة  مساعدة الدول -حسب الميثاق -يكون الهدف منه  ،في عهد عصبة الأمم خاضعة للانتداب الدولي

 تعزيز حقوق الإنسان ،تحقيق رفاهية رعاياها ،على تحقيق تقدمها في كافة المجالات لنظام الوصاية

                                                                                                   3وتحقيق السلم الدولي. والحريات العامة

لا كما دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها،  إلىبالوصاية  رة الأقاليم المشمولةإداسند مهمة قد ت     

اتفاق حيث تتم الإدارة بموجب الأمم المتحدة، منظمة في  اتتولى الإدارة أن تكون عضو يشترط في الدولة التي

ها إدارة الإقليم المشمول بالوصاية وتحديد السلطة التي تباشر من خلال الشروط التي يتمالذي يحدد الوصاية 

سلطاتها قتصر على أقاليم معينة تفإن الدولة التي يعهد لها الوصاية  وفي جميع الأحوالالإقليم،  إدارة ذلك

أهداف الوصاية دون أي تأثير على كيان الدولة الخاص أو على سكان  على الإدارة والإشراف من أجل تحقيق

 عضو في الأممأخرى دولة أية لا يؤدي نظام الوصاية إلى ضم الأقاليم الخاضعة له إلى ، كما الإقليمك ذل

                              
السابق ومنها وضع مصر كدولة تابعة للإمبراطورية العثمانية بمقتضى اتفاقية لم يعد هذا الصنف موجود حاليا، ولكن هناك أمثلة تدل على وجوده في  -1

 عندما أصبحت خاضعة للانتداب البريطاني. 1914واستمر هذا الوضع إلى غاية  1840لندن لعام 
فاق الحماية الذي كان يبرم بين الطرفين يتم مهما كانت الحماية اختيارية أو قهرية إلا أن غالبية الفقه يعتبرها نوع من الحماية الاستعمارية، لأن ات -2

 .105: بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص نقلا عنفرضه على الدولة المحمية، 
 .46عثمان بقنيش، مرجع سابق، ص  -3
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الهيئة  الذي أكد على المساواة بين أعضاءوميثاق الأمم المتحدة أحكام مع ذلك التصرف تعارض لالمتحدة 

                                                                                    .1دون تفريق الدولية

رغم خلو نصوص هو كالانتداب ينتهي بمجرد تحقق أهدافه، ف ةمؤقتال ةنظممن الأنظام الوصاية يعد       

نظام ، ومن الناحية الواقعية لابد أن نقر بنجاح لصفة المؤقتة لنظام الوصايةأية إشارة لمن الأمم المتحدة  ميثاق

 الأقاليم المشمولة بالوصاية على أغلب نالت ، حيثوجد من أجلهاأالتي  تحقيق الأهداف فيالوصاية 

  2.يجعل نظام الوصاية في طريقه إلى الزوالمما استقلالها، 

  حقوق وواجبات الدول:    الثالث: بحثالم

في المكونة للمجتمع الدولي،  الأخرى الدولي قانونالأشخاص متميزا ما بين  اتحتل الدول مركزا قانوني     

ما  لاسيماالقانون الدولي العام قواعد الدولية، وهذا بالرجوع إلى  واجباتالمجال التمتع بالحقوق والقيام بتأدية 

قرار الجمعية العامة للأمم  أو من خلال ما ورد في، نيالفقه والقضاء الدوليأكده ميثاق الأمم المتحدة وما أقره 

المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها  1974ديسمبر  12المؤرخ في  )29-د( 2381المتحدة رقم 

 هاواجباتو )المطلب الأول( حقوق الدوله الدراسة في النقطتين التاليتين، تناولوهذا ما ست، 3الاقتصادية

                                                                                              .)المطلب الثاني(

 حقـــــوق الـــدول: المطلب الأول:

على تشجيع إقامة وإنماء  تؤكد أغلب نصوص وقواعد القانون الدولي لاسيما أحكام ميثاق الأمم المتحدة     

العلاقات بين الدول على أساس الإنصاف والتساوي في السيادة والترابط المتبادل والتعاون المشترك بين 

، ويتم ذلك من خلال إقرار حقوق لجميع الدول جميع الدول بغض النظر عن أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية

، كما أنه لا 4، القوة، نظامها السياسي أو شكل الحكم السائد فيهاعلى أساس الحجملا دون تميز أو تفريق بينها 

حق البقاء ، منها يمكن تعداد هذه الحقوق وحصرها لذا فإن الدراسة ستكتفي بتقديم بعضها على سبيل المثال

 .)الفرع الثالث( ، حق المساواة)الفرع الثاني( ، حق الحرية والاستقلال)الفرع الأول( والوجود

  حق البقاء أو الوجود:الفرع الأول: 

ويقصد به حق المحافظة على الوجود واتخاذ التدابير اللازمة لدفع كل خطر داخلي أو خارجي يهدد      

حق منع ومن ميثاق الأمم المتحدة،  51نصت عليه المادة الذي ومن مظاهره حق الدفاع الشرعي  ،كيانها

                                                                                       5.الأخرى الداخلية أي شأن من شؤون الدولالتوسع العدواني أو التدخل بالقوة في 

  حق الحرية والاستقلال: الفرع الثاني:

 وممارسة كل مظاهر السيادةبكل حرية حق الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية والخارجية ب يقصدو     

، أي أن كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي، والاستقلال على المستويين الداخلي والخارجي

الاقتصادي والاجتماعي وفقا لإرادة شعبها، دون تدخل أو إكراه أو تهديد خارجي بأي شكل من الأشكال من 

جاء في قرار إضافة إلى ما  ، وهذا الحق يجد مصدره بالأساس في ميثاق الأمم المتحدة،6أية جهة أخرى

                              
  .371-369أيضا: محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص راجع من ميثاق الأمم المتحدة،  77و  76راجع: المادتين  -1
 .114، ص سابقبن عامر تونسي، مرجع  -2
 .303-285عمر سعد الله و أحمد بن ناصر، مرجع سابق، ص  -3
 .126، ص أعلاهمرجع نفس البن عامر تونسي،  -4
ال القوة الذي نص على وجوب: " امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعم 1970لسنة  2625وهذا ما يفرضه قرار الجمعية العامة رقم  -5

 2381من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  32وعن استعمالها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي دولة"، وهذا ما تؤكده كذلك المادة 

 المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.  1974ديسمبر  12المؤرخ في  )29-د(
بالقول: " إن حق التدخل المزعوم لا يمكن أن يعتبر  1949العدل الدولية في قضية مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا لعام وهذا ما أكده قرار محكمة  -6

كانت  إلا مظهرا من مظاهر  سياسة القوة، هذه السياسة التي فتحت المجال في الماضي للعديد من إساءات الاستعمال الخطيرة والتي لا يمكن مهما

 ية للمنظمة الدولية أن تجد أي مكان لها في القانون الدولي.".العيوب الحال
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المتضمن ميثاق حقوق  1974ديسمبر  12المؤرخ في  )29-د( 2381الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

                               .الدول وواجباتها الاقتصادية

 حق المساواة:ثالث: الفرع ال

الواجبات التي تحظى بها جميع الدول بغض النظر عن القيام بالتمتع بنفس الحقوق ويتجسد هذا الحق في      

أو  ، عدد السكان، القوة الاقتصادية، السياسية، العسكرية وغيرهاحجمالاختلافات والتفاوت من حيث ال

بل أن كل الدول متساوية قانونا وبالتالي لا يمكن لأية دولة أن مركزها ما بين أشخاص القانون الدولي، 

ي الدول، كما يعني أيضا عدم وجود هيئة دولية تعلو سلطتها على سلطة وسيادة تفرض إرادتها على باق

     1م بين الدول الأمريكية.1933وهذا ما أكدته اتفاقية مونتفيديو لسنة الدول، 

 

                                                                                  

                                                                                         الدول:واجبات المطلب الثاني: 

خاطبين شخاص المللحقوق التي يتمتع بها الأقواعده ي هو تضمن من المتعارف عليه في أي نظام القانون     

به،  لمعنيينام بتنفيذه الأشخاص ، فكل حق يقابله واجب يلتزآخرينبه وتقابلها واجبات تفرض على أشخاص 

ع لتي تتمتحقوق اض  أمثلة عن الاوهو الأمر نفسه الذي نجده على مستوى قواعد القانون الدولي، فبعد استعر

ول على الد سيكون مخصصا لدراسة الواجبات التي تفرضفإن المطلب الثاني في المطلب الأول،  بها الدول

واجب ، )ولالفرع الأ( اجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولوومنها بموجب نصوص القانون الدولي، 

ة النزاعات واجب تسويو، )الفرع الثاني( التكاثف والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الإجرام الدولي

              .)الفرع الثالث( الدولية بالطرق السلمية

 :للدولواجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية : ولالفرع الأ

أن أحكام القانون الدولي تحظر جميع الأعمال والتصرفات التي تتعدى على سيادة الدولة ويقصد به      

الداخلية والتي توصفها بالأعمال العدوانية، سواء استهدفت الحصول على مزايا أو كانت وسيلة لحسم نزاع 

لمنع استخدام القوة فقط، بل يمتد ليشمل  معين لم يستطع أطرافه تسويته بالطرق السلمية، ولا ينصرف الحظر

مجرد التهديد باستخدامها، كقيام الدولة بحشد قواتها ووضعها على حدود دولة أخرى بغية إجبارها على تنفيذ 

لدول االمذكور أعلاه، حيث يحث  )29-د( 2381رقم  ، وهذا ما تضمنه قرار الجمعية العامة2مطلب معين

بأعمال عدوانية أو التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو على الامتناع عن القيام 

                                                                                                     الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى أو على أي وجه لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

بالحق الطبيعي للدول  من ميثاق الأمم المتحدة 51المقابل يعترف القانون الدولي ونخص بالذكر هنا المادة في 

                                                             3في الدفاع الشرعي عن نفسها في حالة تعرضها للعدوان. المعتدى عليها

 :والتعاون بين الدول في مجال مكافحة الإجرام الدوليالتكاثف  واجب :نيثاالفرع ال

المقصود به هو أن تعمل الدول بالتعاون مع بعضها البعض لمنع وقمع جميع الأعمال والتصرفات التي      

التي  والإقليميةتشكل جريمة في مفهوم القانون الدولي، وذلك من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية العالمية 

تشجع على ذلك، نذكر منها الاتفاقية الدولية لمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية 

                              
ك إعلان الجمعية وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته: إذ يؤكد على أن المنظمة " تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائه"، وذل -1

السيادة بين الدول وفقا لأحكام الميثاق"، وسار على نفس الاتجاه قرار الجمعية العامة رقم والذي أطلق عليه: " مبدأ المساواة في  1970العامة لسنة 

 المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.  1974ديسمبر  12المؤرخ في  )29-د( 2381
  المذكور أعلاه. 1974لجمعية العامة للأمم المتحدة لعام من قرار ا 32راجع: المادة الثانية في فقرتها السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة  -2
، -عنابة–، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار 07، العدد مجلة العوم القانونية " العدوان في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر"،أحمد بوعبد الله،  -3

 .53، ص 1992ديسمبر 
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ومختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية أمن  الدولية، الاتفاقية الدولية لمناهضة اختطاف وحجز الرهائن

دول عدة واجبات والتزامات منها ضرورة سن ، لأن أحكام هذه الاتفاقيات تفرض على الالطيران المدني

تشريعات وطنية تجرم هذه الأعمال وتعاقب عليها بأشد العقوبات، كما تحث الدول على التعاون الدولي في 

مجال التدابير العملية المتبعة لمطاردة المجرمين وتتبعهم والقبض عليهم قصد تسليم للمحاكمة أمام الجهات 

           1القضائية المختصة.

 :واجب تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية: ثالثالفرع ال

يقتضي المبدأ العام في القانون الدولي المعاصر أن تلتزم جميع الدول بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل     

السلمية وتمتنع عن اللجوء إلى الحرب أو إعمال القوة في علاقاتها الدولية، ويجد هذا الواجب مصدره في 

لاسيما  1919، عهد العصبة لسنة 1907-1899أسس قانونية دولية عديدة، من بينها معاهدات لاهاي لسنتي 

في مادته الأولى وميثاق الأمم المتحدة لعام  1928أوت  28، ميثاق باريس المؤرخ في 15و 12في المادتين 

، حيث حددت 38إلى  33الذي خصص له فصلا كاملا وهو الفصل السادس في مواده الست من  1945

                                                                          2النزاعات سلميا.الوسائل والأجهزة الدولية المختصة في حل 

                              
 .134 ، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولية في القانون الدوليالنظرية العامة للجزاءات بد الله الأشعل، ع -1
 من الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. 33: المادة راجع -2


